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  ملخص:

ر إن الهدف من تقدیم هاته الورقة البحثیة هو تسلیط الضوء على الاستثما     

قد و  ،أهمیة بالغة الجزائر خاصةتراتیجیا تولیه اسو  الذي یعد نشاطا اقتصادیا

المقومات الاقتصادیة التي تمكنها و  تجسد ذلك في سعیها الدائم للاهتمام بالبنیة

من الوصول إلى تحقیق الرقي الاقتصادي من خلال إیجاد بدیل عن قطاع 

من ناحیة أخرى و  ة من ناحیةالمحروقات الذي یتصدر قائمة الصادرات الجزائری

أشكال  تعددتإن و  تشجیع المستثمرین الخواصو  جانبجذب  المستثمرین الأ

الاستثمار فإننا في نطاق دراستنا قمنا بتركیز الاستثمارات في مجال العقار 

الصناعي الذي أصبح بدوره عامل أساسي لإقامة المشاریع الاستثماریة 

ضرورة توفیر الدولة للأوعیة العقاریة  الصناعیة هذه الأخیرة التي تتطلب

 عدة قانونیة أرست الجزائر إشكالات نظرا لوجودو  المخصصة لأداء هذه العملیة

  .تنظیم الاستثمار في مجال العقار الصناعي  هدفهانصوص قانونیة 

ـــات المفتاحیـــة ـــار الصـــناعي، الاســـتثمار العقـــاري، الاســـتثمار ، : الصـــناعة الكلم ، العق

  صناعي.الاستثمار ال
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Abstract : 
     The goal of providing these circumstances the research paper is to 
highlight the investment, which is economically more precisely great 
importance to active and strategically in Algeria, and has been reflected 
in its ongoing quest for attention to infrastructure and economic 
fundamentals that enable them to access to achieve economic prosperity 
through the creation of alternative fuels sector which tops the list of 
Algerian exports on the one hand and on the other hand, attracted many 
foreign investors and encourage private investors, and the colorful 
images and forms of investment we are within the scope of our study we 
have focused investments in real estate Industrial, which in turn has 
become a key factor and is essential for the establishment of this latest 
industrial investment projects that require the necessity of providing the 
state dedicated to the performance of the process and because of the 
difficulties and legal problems vessels estate laid Algeria several legal 
texts purposeful so to regulate investment in the field of industrial 
property. 
 
Keywords : 
 industry, , investment, real estate investment, industrial real estate, 
industrial investment. 

  مقدمة: 

مازال لیومنا هذا من بین الثروات الطبیعیة الغیر آیلة و  اعتبر العقار  

من و  للزوال فهو باق جنبا إلى جنب مع الإنسان إلى أن یرث االله الأرض

المجتمعات و  على اعتبار أنها میزة تمیز العقار فإنها دفعت بالشعوب،  و علیها

استغلال هاته الثروة بما یخدم  ةمن ثمو  نحو التفكیر الجدي في كیفیة الانتفاع

  .المصلحة العامة للدول من ناحیة أخرى و  مصلحة الفرد الخاصة من ناحیة 

لكي تحقق التوازن المطلوب بین هاته المصالح وضعت نصوص قانونیة و    

 تعمل جاهدة على تنظیم استغلال هاته الثروة بما یضمن حقوق الشعوب

م معالجتنا لهاته الورقة البحثیة وفي خض، المجتمعات في الحصول علیهاو 
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ربطته و  وجدنا أن التفكیر الجدي في استغلال العقار قد أسست الدول دعائمه

  .مع الاقتصاد

توجهات و  ما یحمله في طیاته من مبادئو  فالتسابق الاقتصادي بین الدول     

أهمها التوجه الاستثماري الذي أصبح مبتغى الشعوب في تحقیق التنمیة 

إنجاز و  یة دفعها إلى محاولة تخصیص قطع أرضیة من أجل إقامةالاقتصاد

لعل أبرز نوع ارتأینا التركیز علیه في هاته و  مشاریع استثماریة بشتى أنواعها

غیر المبنیة المخصصة لإنشاء و  الورقة البحثیة هي تلك الفضاءات المبنیة

  .المشاریع الاستثماریة الصناعیة

قدرة و  بل وطني هو استطاعتالستثمر حیث أصبح الشغل الشاغل للم    

الدول على توفیر الأوعیة العقاریة بموجب نصوص قانونیة مستقرة لا متغیرة 

ن الملفت كما أ، بما یضمن حمایة استثماراته داخل البلد  المضیف للاستثمار

للانتباه في دراستنا هاته هو الترسانة القانونیة الهائلة التي صدرت عن المشرع 

خصوصا في  العقار من جهة أخرىو  في تنظیمه للاستثمار  من جهةالجزائري 

  ظل تطبیق النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك .

دفعنا للتساؤل عن اهتمام المشرع الجزائري بقطاع الصناعة من  ما  هذا     

هو ما تطلَّب منا و  العقار من جهة أخرى و  العلاقة بین الاستثمارو  جهة 

الأحكام القانونیة التي و  ضبط معنى الاستثمار العقاري الصناعي ولة محا

نظمت حصول المستثمرین على القطع الأرضیة المخصصة للاستثمار 

  .قتصادي الاشتراكي الذي كان سائداالصناعي في ظل تطبیق مبادئ النظام الا

شرع :في ظل اهتمام الممهمة مفادها  طرح إشكالیة منا  ما استدعى هو و      

كیف تم  الاستثمار من خلال تكریسه لمنظومة قانونیة تعنى بذلك و  بالعقار
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تنظیم حصول المستثمر على العقار الصناعي في ظل تطبیق النظام 

  .؟الاقتصادي الاشتراكي 

سة تاریخیة معالجة الدرا  حیث أردنا بموجب طرح هذه الإشكالیة  

ر في مجال العقار الصناعي بتنظیم الاستثما طار التشریعي الذي  اهتم لإل

 خصوصا أن المشرع في ظل هاته الفترة أصدر عدة نصوص قانونیة حددت لنا

مناطق و  حافظة العقار الصناعي التي تجسدت في المناطق الصناعیة معالم

اعتبرت و  تهیئة هذه المناطق و  النشاطات كما وضع أجهزة تعمل على تسییر

  لمستثمرین .هذه النصوص القانونیة بمثابة أرضیة ل

  الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للاستثمار العقاري الصناعي

إن المتصفح للاقتصاد الجزائري في فترة ما قبل الاستقلال یجده امتاز       

معاشي و  عصري یخدم مصالح المستدمر، بكونه منقسم إلى اقتصادین متباینین

ا التي جعلت من حاجات الجزائریین كما كان اقتصاد تبعي لفرنسو  یتماشى

ذلك و  ر للأسواق الفرنسیةالصناعیة سوقا یصدَّ و  المنتوجات الجزائریة الزراعیة

المتمثلة في عدم تصنیع المستعمرة  لكن  و  للسیاسة التي اتبعتها فرنسا آنذاك

 بعد الاستقلال انتهجت الجزائر سیاسة تطبیق النظام الاقتصادي الاشتراكي

الوطني  بما یخدم المصلحة الاقتصادیة العامة انصب تركیزها على الاستثمار و 

أما في فترة ، 1963فصدر أول قانون منظم لعملیة الاستثمارات مطبق سنة 

السبعینات بدأت أنظار الجزائر تتجه نحو إقامة المنشآت الصناعیة أي 

إن و  1973كان ذلك سنة و  تخصیص قطع أرضیة لإنجاز مشاریع استثماریة

 زائري في  تركیزه على الصناعات بشقیها الخفیفةظلت نسبة الاقتصاد الج

الثقیلة ضئیلة جدا من هذا المنطلق تساءلنا حول :  إبراز مكانة الاستثمار و 

  ؟.أنذاك لأطر القانونیة التي أرستها الجزائراالعقاري الصناعي في ظل 
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  المبحث الأول: ضبط مفاهیم الاستثمار العقاري الصناعي    

الصلة التي و  أنواعهو  ى الاستثمار العقاري الصناعي تطرقنا إلى معن     

  العقار الصناعي  على النحو التالي:و  تجمع بین الاستثمار

  الاستثمار المطلب الأول: ضبط مفهوم       

ي ظل فففت الاستثمار فیه تم التركیز على النصوص القانونیة التي عرَّ و        

لاستثمار بل اكتفى المشرع لم یتضمن أي تعریف ل 63/2771القانون.رقم 

یفهم من خلال عبارة : استثمار رؤوس الأموال الواردة و  بتحدید مجال تطبیقه 

كما أن شموله لرؤوس الأموال الإنتاجیة ، فیه بأنه موجه للاستثمار المباشر

الأمر.رقم و ، دلیل على وجود أشكال أخرى للاستثمار بالرغم من عدم تحدیدها

تعریف للاستثمار بل اكتفى المشرع بتحدید الهدف  لم یرد فیه أي 66/2842

أن المواد الواردة ، و منه بتنظیم تدخل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني

فیه تؤكد تراجع موقف المشرع الجزائري من الاستثمارات الأجنبیة بالمقارنة مع 

 في حین نجد أن العقار في ظل القانون الجزائري:، 63/277القانون.رقم 

 أما في قانون التوجیه، 3قانون مدني في فقرتها الأولى 683 عرفته المادة

وجدنا في نص المادة الثانیة  منه  18/11/1990مؤرخ في  90/25العقاري 

الأملاك العقاریة في مفهوم هذا تعریفا للأملاك العقاریة على النحو التالي :" 

                                                           
، الصادرة  53، العدد  جریدة رسمیةالمتضمن قانون الاستثمارات .  1963جویلیة  26مؤرخ في  63/277قانون.رقم 1 

  .1963أوت  02بتاریخ 
، الصادرة  80، العدد  جریدة رسمیةالمتضمن قانون الاستثمارات.  15/09/1966مؤرخ في  66/284الأمر.رقم  2

  .17/09/1966بتاریخ 
دار النجاح  ).2005یونیو  20مؤرخ في 05/10القانون المدني ( حسب آخر تعدیل له: قانون.رقم مولود دیدان،  3

 .165، ص 2006للكتاب، الجزائر، 



ISSN1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة 02عدد:  17مجلد 

 

30 

أما في القانون ، 1"القانون هي كل الأراضي أو الثروات غیر المبنیة

 عرف بدوره الأملاك العقاریة في القانون المدني الفرنسي كما یلي:الفرنسي:

Chapitre1: des immeubles 
Art-517:" les biens sont immeubles, ou pour leur nature, ou par 
leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent". 
Art-518 :" les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par 

leur nature".2 

القوانین في تعریفهم و  هكذا نصل إلى أنه مهما اختلفت رؤیة الفقهاءو       

للعقار إلا أنها تتفق في مجملها على أن العقار هو خلافا للمنقول ذلك المال 

تعریف  أما عن، الثابت الذي لا یمكن نقله من مكان لآخر دون أن یتلف

أنها  hill chools, gareth R. jonesیعرفها كل من :   الصناعة فإنها:

مجموعة من الشركات تنتج منتجات أو خدمات یمكن أن تمثل بدائل لبعضها 

  3هذه البدائل تؤدي إلى إشباع الحاجات الأساسیة للمستهلك".و  البعض

لمشاریع ضبط مفاهیم العقار الصناعي المخصص لإنجاز ا الثاني:المطلب 

  :  الاستثماریة

"تلك الفضاءات :  یعني عند بعضا من خبراء الجغرافیة العقار الصناعيإن   

الأرضیة المخصصة لإنشاء المشاریع الاستثماریة عن طریق إقامة المنشآت 

عرف من وجهة نظر الاقتصادیین: على انه هو المال و   الصناعیة"

                                                           
جریدة المتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990الموافق ل  1411ولى جمادى الأ 1مؤرخ في  90/25قانون.رقم  1

 .1561، ص 1411جمادى الأولى  01، الصادرة بتاریخ 49. العدد رسمیة
2  droit.org-www.codes )  زوالا  12:00على الساعة  03/03/2016تم الاطلاع على الموقع بتاریخ  
" دور المناطق الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة الأورو مغاربیة ( دراسة مقارنة صهیب خبابة ،  3

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم  بین فرنسا والجزائر).

والتنمیة المستدامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم  الاقتصادیة وعلوم التسییر ، تخصص الاقتصاد الدولي

 .12، ص  2011/2012،  1سطیف  –التسییر ، جامعة فرحات عباس 
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صل ( الأراضي، المباني) المخصص للاستثمار بحیث یتم الإنفاق على الأ

  هناك من عرفه بأنه:و  1زیادة رأس المالو  خلال فترة زمنیة محددة بقصد التنمیة
      "La catégorie de l'immobilière industriel, ou des locaux d'activités 
comprend tous les biens immobilières dans lesquels s'exerce une 
activité industriel le, on y englobe ainsi les autres plats formes 
logistiques et tous les locaux de production il est plus difficile d'avoir 
des chiffres récents concernant la taille de ce marché".2 

: فهو استثمار إنتاجي یقوم باستغلال المواد من  أما الاستثمار الصناعي -

الأرض لخدمة الإنسان سواء كان مستثمر أو عامل أو متعامل مع  مواد أولیة

تكوین و  مسار مشروع الاستثمار الصناعي ذلك لأنه یؤدي إلى خلق ثروة

التخفیف من و  إلى تحصیل إیرادات الخزینة العمومیةو  تحسین مستواهمو  العمال

عتمد هو یو  جلب التكنولوجیا من خلال الاستثمار الأجنبيو  التبعیة الأجنبیة

على التموضع في البلد المستقبل وهو نوع من الاستثمار تفضله  البلدان 

  3الخفیفة.و  یشمل الصناعات الثقیلةو  المستقبلة لأنه یزید من الطاقات الإنتاجیة

  فقد عرف على أنه:  الاستثمار العقاريأما 

    " l'investissement immobilière mêle donc des préoccupations 
affectives, matérielles ( le bien et son usage) économiques ( 
rendement , rentabilité et plus-value) juridique ( (régime de 
l'acquisition et sécurité de l'opération , fiscales , le tout sur fond de 
marchés multiples , dont l'offre et la demande sont susceptibles d'être 
influencées sensiblement ( voire faussés par les interventions 
étatiques: 
- Les biens immobiliers non bâtis 

                                                           
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، شعبة  " النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر "خوادجیة سمیحة حنان ،   1

  .15،16، ص ص   2014/2015، 1انون العقاري ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة القانون الخاص ، قسم الق
2) Martin hoesli , investissement immobilière ( décision et gestion du risque). Ed: 
économica , parie , 2008, p 47. 

الطبعة الثانیة ، دار هومة ،  ان الاستثمارات ).الاستثمارات الدولیة ( التحكیم التجاري الدولي ، ضم قادري،عبد العزیز   3

  .26، ص  2006الجزائر ، 
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- Les biens immobiliers bâtis. 
- La pierre-papier "1 

للاستثمار إلى وضع تعریفا  توصلنا من كل ما سبق التطرق إلیه        

" هي تلك الأصول العقاریة التي یتولى المستثمر على أنه:  العقاري الصناعي

إنجاز مشاریع و  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة استغلالها من أجل إقامة الوطني

ها بصفة الصناعة بمختلف أنواعو  استثماریة في قطاع التصنیع بصفة عامة

هذا ما یتطلب من المستثمر ضرورة الحصول على الفضاءات العقاریة ، خاصة

أو  مناطق صناعیةو  سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة المخصصة لإقامة منشآت

  تؤدي أغراض التنمیة الاقتصادیة  خلال مدة زمنیة محددة قانونا". نشاطات 

  أنواع الاستثمار العقاري الصناعي الثاني:المبحث 

ذكر أنواعه حیث یعد العقار و  بدایة أردنا تصنیف الاستثمار العقاري     

  قد تطرقنا إلى:و  الصناعي نوع من أنواع هذا الاستثمار

  الحضري:و  المطلب الأول: العقار السیاحي    

المباني المخصصة للأنشطة و  إن العقار السیاحي هو مجموعة الأراضي    

المدن الأثریة و  الآثار، التوسع السیاحي السیاحیة التي تشكل جزءا من مناطق

فأول اختلاف من حیث الطبیعة ، المعترف بأهمیتها التاریخیة أو الثقافیة

هو و  القانونیة أن العقار السیاحي یتوسع إلى أراضي الأملاك الوطنیة العمومیة

المؤرخ في  03/03من القانون.رقم  20ما یمكن استخلاصه من نص المادة 

ثاني اختلاف یقوم بینهما أن العقار السیاحي یوجه و  17/02/22003

للنشاطات السیاحیة التي تدخل في نطاق قطاع الخدمات في حین العقار 

                                                           
1  congrés des notaires de France, l'investissement industriél , strasbourg 4-7 mai 1997, p 16. 

 ،11العدد . جریدة رسمیةیتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،  17/02/2003مؤرخ في   03/03قانون.رقم   2

  .7، ص 19/02/2003الصادرة في 
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فالتصرف في الأملاك العقاریة الواقعة ، الصناعي یوجه للنشاطات الصناعیة

من  3داخل مناطق التوسع السیاحي یجب أن یكون حسب المادة 

محل تصریح  28/10/20061المؤرخ في  06/385 قم.ر  نفیذيتالالمرسوم.

یتضمن التصریح ممارسة حق الشفعة هذا و  مسبق من الوزیر المكلف بالسیاحة

أما العقار الحضري: هو كل  2الأخیر الذي لا یتوفر في العقار الصناعي

القابلة للتعمیر ( المحیط العمراني) و  الأراضي الواقعة في القطاعات المعمرة

المؤرخ في  90/25التهیئة إذ ینص القانون.رقم و  یرحسب أدوات التعم

على أن الأراضي العامرة هي كل قطعة أرض أو أرض  18/11/1990

، أنشطتهاو  في مشتملات تجهیزاتهاو  یشغلها تجمع بنایات في مجالاتها الفضائیة

لو كانت هذه القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل المرافق أو غیر المبنیة أو و 

أما الأراضي القابلة للتعمیر فهي ، أو حدائق أو تجمع بنایاتمساحات خضراء 

 كل القطع الأرضیة المخصصة للتعمیر في أجال معینة بواسطة أدوات التهیئة

  .3التعمیرو 

   الصناعي :و  المطلب الثاني :العقار الفلاحي 

یعرف العقار الفلاحي بأنه :" كل مجهود هادف سواء من طرف شخص     

قد نجد و  "أجل تحقیق ربح مالي في القطاع الفلاحي عمومي أو خاص من

هو ما یعرف و  هناك استثمار لا یهدف مالیا مباشرة بل یحقق منفعة عامة

                                                           
یحدد كیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة حق  28/10/2006المؤرخ في  06/385مرسوم تنفیذي.رقم   1

  .7، ص 05/11/2006، الصادرة بتاریخ 70. العدد  جریدة رسمیةالشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ، 
. الملتقى الوطني السادس حول الاستثمار العقاري  " شروط استغلال العقار السیاحي في الجزائر "، ربیعة صبایحي   2

 .3،4، ص ص  2014فیفري  24/25بالجزائر ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي ، 
مذكرة مقدمة لنیل ئریة ( حالة مدینة ورقلة )"." التعمیر وآلیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزایحي مدور ،  3

شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة والعمران ، تخصص المدینة والمجتمع والتنمیة المستدامة ،  قسم الهندسة المعماریة 

 .14،15، ص ص  2011/2012باتنة ، –، كلیة الهندسة المدنیة والعمرانیة ، جامعة الحاج لخضر 
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بتعریف  90/25من القانون.رقم 4حیث نصت المادة ، بالاستثمار المستقل

بخلاف العقار   1الأراضي ذات الوجهة الفلاحیةو  محدد للأراضي الفلاحیة

 2معاییر تصنیف الصناعة التي نجد فیها عدة أنواع عددت الصناعي الذي ت

والصناعات  4الصناعات الثقیلة بعكس 3 ن بینها:  الصناعات الاستخراجیةم

  . 5:الخفیفة

بناءا على ما سبق التطرق إلیه من ضبط مصطلح الاستثمار العقاري و       

تثمار قد أوردت ترقیة الاسو  تبیان أنواعه وجدنا أن وزارة المساهماتو  الصناعي

:" مفاده2006الصادر في ماي   5336تعریفا للعقار الصناعي في تقریرها رقم 

العقار الصناعي أو كما یسمى بالعقار الاقتصادي مجموع الأراضي الموجهة 

  خدمات"  و  لإنشاء وحدات إنتاج سلع

                                                           
:" الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة المذكور سابقا على النحو التالي 90/25من القانون.رقم  4نص المادة   1

في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان 

  أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله "
2  Cherif Bennadji, vocabulaire juridique, élément pour un dictionnaire des termes 

officiels. Opu, Alger ,2006,p177.  

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04الأمر .رقم   3

  4، ص  03/09/2008، الصادرة في  49، العدد  جریدة رسمیةریع استثماریة ، الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشا

الأراضي   -منه كما یلي:" تستثنى من مجال تطبیق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الآتیة : 2حیث نص في المادة 

 الفلاحیة  ،القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة.

داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حمایة المنشآت الكهربائیة  القطع الأرضیة المتواجدة -

 والغازیة...".
المتعلق بالمناطق الحرة كىلیة لتنفیذ الاستراتیجیة الجزائریة في مجال  03/02أسباب فشل الأمرنادیة حسان ، "   4

حة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، بن . أطرو الاستثمار(مقاربة قانونیة على ضوء التشریعات المقارنة) "

  .243،  242، ص ص  2007عكنون ، الجزائر ، 
  .20سمیحة حنان خوادجیة ، مرجع سابق ، ص    5

6   République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministére de la participation et 
promotion de l'investissement, note n533 intitulée le cadre d'emergence du marché foncier, 
mai 2006, p 3. 
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استخدام :" من هذا المنطلق هناك من عرف العقار الصناعي على أنهو         

 المعداتو  ثبات، بما فیها الآلاتو  كل ما اتصل بها اتصال قرارو  رضالأ

المواد الخام المرصودة لخدمته بهدف إنتاج السلع عن طریق تحویل و  الأجهزةو 

هو نوع من أنواع العقار و   1"مواد أولیة أو باستخدام مواد شبه مصنعة 

نصب على ی و الاقتصادي یرتبط بالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة

  الخفیفة .و  الصناعات الثقیلة

التسییر للعقار الصناعي و  دور المؤسسات المكلفة بالتهیئة  الثاني:الفصل  

  في النظام الاشتراكي

هنا نقف على الصلاحیات التي أسندها المشرع للهیئات التي كانت تعمل و    

فیذ في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي حیث تعد أجهزة رقابة تتولى تن

  تعالج المشاكل المیدانیة القائمة آنذاك. و  مخططات التنمیة الاقتصادیة
  

  المطلب الأول:  الفترة الزمنیة بدایة من الستینات إلى غایة السبعینات 

بتطرقنا لمرحلة الستینات وجدنا أن أول قانون متعلق بالاستثمار في       

الذي لم یخرج  17/07/1963المؤرخ في  1963الجزائر المستقلة صدر سنة 

القانون في مجمله كان متوجها بالأساس و  عن دائرة التصور السیاسي للاستثمار

إذ انصب ، لضبط الاستثمار الأجنبي نتیجة غیاب المستثمر الوطني الخاص

الاهتمام بالاستثمار في هذه المرحلة على الأموال المنتجة دون الاهتمام بجذب 

رات الدولة الجزائریة آنذاك التي تولت زمام المستثمر الأجنبي تجسیدا لاختیا

لعدم وجود رأسمال وطني على غرار ، و تحقیق التنمیةو  المبادرة الاقتصادیة

قد ، و بعض الدول التي عرفت الاستعمار  لم یحض هذا القطاع بالعنایة الكاملة

                                                           
  .21، مرجع سابق ، ص  سمیحة حنان خوادجیة 1
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بتحدید دور الاستثمار الأجنبي في مجال  1966تمیز القانون الصادر في سنة 

ة الاقتصادیة حیث تضمنت مبادئ غلب علیها الطابع الادیولوجي في التنمی

سادت الصرامة و  الاشتراكیة )، محیط دولي تمیز بالثنائیة القطبیة ( الرأسمالیة

مع المستثمر الأجنبي إذ اقتصر دور الاستثمار الأجنبي على المساهمة في 

 مؤرخ في 66/484قد صدر الأمر.رقم و  شركات الاقتصاد المختلط

في مقدمته أن  1963أشار دستور ، و المتعلق بالاستثمارات 15/07/1966

إنشاء اقتصاد و  هدف الاستقلال الوطني یتجسد في إنجاز الإصلاح الزراعي

قد اتبع دستور سنة و  هذه الإشارة كانت تطبیق لبرنامج طرابلسو  وطني مستقل

إذ جعل من كرس المضمون الادیولوجي للمیثاق الوطني و  هذا المنهاج  1976

عدم السماح للملكیة و  توحید الملكیة العامة الاقتصادیة للدولة مبدأ لا رجعة فیه

هو نفس التوجه الذي و  غیر مستقلو  الخاصة إلا ما كان منها ذا طابع عائلي

تم و  ذهبت إلیه جمیع النصوص القانونیة التي صدرت خلال هذه المراحل

 العامة الاقتصادیة في الجزائر تكریس هذا الاتجاه الذي تمیزت به الملكیة

من دستور  14و 13بموجب أحكام المادتین  1طغى علیها الطابع الادیولوجيو 

هو تتویج للاختیار السیاسي الادیولوجي للملكیة العامة الاقتصادیة في و  1976

تحل محلها الشركات و  بدأت اللجان التسییریة تزول في الصناعة، و الجزائر

تمیزت هذه  1969إلى  1967الهیكلي الأول من  ففي التصحیح، الوطنیة

المرحلة بقیام الدولة الجزائریة بعدة مخططات تنمویة منها : المخطط الثلاثي 

الأنشطة المرتبطة بالمحروقات و  الذي یرتكز على الصناعة 1969إلى  1967

من إجمالي  %18.2بالدرجة الأولى هذه الأفضلیة سمحت لتخصیص 

                                                           
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة  ،" قانون الخوصصة في الجزائر".محمود شحماط   1

 . 175، ص 2007قسنطینة ، - منتوري
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هو ما یجعل الدولة ، و 19631لسنة   %13مقابل  1967الاستثمارات لسنة 

تسند عملیات الإشراف على تسییرها إلى لجان التسییر الذاتي الأمر.رقم 

حمایة الأملاك و  المتعلق بتسییرو  21/08/1962الصادر بتاریخ  62/20

المتعلق بلجان  22/10/1962الصادر بتاریخ  62/02المرسوم .رقم و  الشاغرة

بعد فترة التسییر الذاتي تم صدور قانون و  ات الصناعیةالتسییر في المؤسس

عل من تلك المؤسسات تابعة للدولة ج الذي 1971التسییر الاشتراكي لسنة 

 نحو تكریس مبادئ النظام الاشتراكي المؤسس على النظام الاقتصادي المخطط

 الذي یمثل فیه القطاع العام المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیةو 

 المنتجات الوسیطیةو  التركیز على المؤسسات الكبیرة للصناعات المصنعةبو 

منظومة فإن بالتالي و  في هذه المرحلة تم التقید الكلي للقطاع الخاصو 

محدودیة تلك المؤسسات و  المتوسطة تمیزت بضعف كبیرو  المؤسسات الصغیرة

ات هامش المخطط على لم تحقق إلا تنمیة خفیفةو  التابعة للقطاع الخاص

قد أدى هذا الوضع لسلوك حذر رأس مال المستثمر الخاص على و  الوطنیة

قد قدر عدد المؤسسات الإنتاجیة التي ، و 2ضوء الظروف أو التوجهات السیاسیة

 330بحوالي  1968- 1963خضعت لهذا النوع من التسییر خلال الفترة 

ناعة صو  مواد البناء، المحاجر، مؤسسة منها مؤسسات الصناعات الغذائیة

 المیكانیكیةو  عدد محدود من الوحدات في مجال الصناعات الحدیدیة، و الخشب

كما تبنت القیادة الثوریة النموذج الاشتراكي لتسییر سیاستها ، الكهربائیةو 

                                                           
. العدد الثامن ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة " نظرة عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائر" بغداد كربالي ،    1

  .3، ص  2005بسكرة ، جانفي  –محمد خیضر 
 ائر "." الإجراءات المتبعة لتفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وواقعها في الجز مفید عبد اللاوي وآخرون ،   2

ملتقى وطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، كلیة العلوم 

 .2، ص06/05/2013-05الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، یومي 
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عونا مادیا من قبل البلدان الاشتراكیة و  أنها تلقت تعاطفاو  الاقتصادیة خاصة

من المناسبات على تغییر خلال الثورة المسلحة لذلك أصرت في العدید 

أما خلال مرحلة السبعینات  1الاستدمار نستراتیجیة التسییریة الموروثة عالإ

 ) قد اظهر قیام المؤسسات العمومیة1973-1970وجدنا أن المخطط الأول (

الوزارات الوصیة باختیار المشاریع الاستثماریة على و  الجماعات الإقلیمیة و 

إن الهدف ، بل سكریتاریة الدولة للتخطیطأساس عدة معاییر محددة من ق

المرجو من ذلك المخطط هو إنشاء صناعات قاعدیة تكون بمثابة دعامة 

في حین یعتبر المخطط الرباعي الثاني ، لإنشاء صناعات خفیفة فیما بعد

تكملة للمخطط السابق حیث اتجهت الجهود إلى تمویل  1974-1977

 مواد البناءو  المحروقاتو  لحدیدخاصة او  المشاریع الاقتصادیة الضخمة

كذا الاهتمام بالقطاعات الغیر اقتصادیة و  الإلكترونیكو  الكهرباءو  المیكانیكو 

نتیجة ارتفاع إیرادات المحروقات، إن إعطاء الأولویة للصناعات الثقیلة بهدف 

إنتاج سلع إنتاجیة لمختلف القطاعات بغیة تحقیق الاستقلال الاقتصادي في 

إن هذه النتیجة یبرزها نصیب القطاع العام من الناتج الوطني المدى الطویل 

 1969سنة   %30.7مقابل  1978سنة  % 65.42حیث حقق ، الخام

التنظیم و  تتمیز هذه المرحلة على العموم بالتخطیط التوجیهي للاستثماراتو 

قد كانت تلك المخططات تهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني على ، و التساهمي

                                                           
ة في تنمیة قطاع الصناعة الجزائري في ،" تقییم مدى نجاعة الاتجاهات الحدیثعبد الرحمان عیة وعبد القادر بلقیوس  1

"، الملتقى الوطني حول: الاستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر استمراریة أم قطیعة، كلیة العلوم نظام اقتصاد السوق

 .160،  159، ص ص  2012أفریل  23،24الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة مستغانم ، یومي 
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بالرغم من المكانة ، 1شركات وطنیة كبرى تحتكر السوق الوطنیة أساس إنشاء

التي منحت للتصنیع خلال المخططات التنمویة إلا أنها لم تحقق الأهداف التي 

كانت موجودة من وراء ذلك في ظل مفهوم التصنیع بالنسبة للجزائر لأسباب 

وین ترجع إلى نقص الكفاءات التي لم تؤخذ بعین الاعتبار حیث ظل التك

عدم و  ضبط السوق المحلي، الجامعي بعید عن حاجیات الاقتصاد الوطني

غیاب التكامل بین القطاعات التي من ، التمكن من المنافسة الخارجیة

هذا یعود لعدة أسباب أهمها و  بقي التبادل محدودو  المفروض أن تقوم بالصناعة

شاریع الصناعیة كما أن من شروط إنشاء الم، عدم مسایرة الأنماط التكنولوجیة

في الجزائر هو اعتماد التصنیع الثقیل الذي یستلزم بالضرورة الاعتماد على 

هذا ما دفع بالجزائر إلى الاعتماد على الشركات متعددة و  التكنولوجیة الحدیثة

الجنسیات كونها تسیطر على سوق المعدات یستطع تغطیة الاحتیاجات المحلیة 

  .من المنتجات الصناعیة 

تصنیف الأجهزة المكلفة بمتابعة عملیة الاستثمار في مجال   الثاني: المطلب 

  العقار الصناعي

حیث   2البلدیةو  من بینها نجد الجماعات الإقلیمیة : التي یقصد بها الولایة   

العقار الصناعي بصفة و  لعبت دورا بارزا لتسییر المجال العقاري بصفة عامة

ن دور الوالي بارزا في تسییر الوعاء لقد كاو  خاصة في ظل التوجه الاشتراكي

                                                           
تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ( دراسة حالة ولایة  "محمد زوزي ،  1

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، تخصص اقتصاد التنمیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، غردایة)".

 .173، ص  2009/2010ورقلة ، –ي مرباح كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة قاصد
  .1996من دستور  15المادة  أنظر نص  2
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في طلب تخصیص القطع الأرضیة التي تملكها  1العقاري الصناعي لأنه یبت

یبرز و  تعد ضروریة لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونیاو  الدولة

التي و  دوره أیضا عند نقل ملكیة الأراضي التابعة للاحتیاطات العقاریة للبلدیة

ها الأراضي المتوفرة  في مناطق النشاط حیث یخضع مبدأ نقل تدخل ضمن

علاوة على ذلك نجد أن قرار إنشاء مناطق النشاط یكون ، الملكیة لموافقة الوالي

مداولة من المجالس الشعبیة البلدیة) رافقه و  بمبادرة محلیة ( قرار من الوالي

لهذه   2لدیةالمتعلق بالب 18/01/1967مؤرخ في  24-  67إعطاء الأمر.رقم 

إدارة فعالة تعمل من أجل و  الأخیرة صلاحیات واسعة لتصبح قاعدة سیاسیة

حیث یتولى المجلس ، التطویر على المستوى المحلي لا سیما في مجال العقار

الشعبي البلدي تسییر الأملاك العقاریة الواقعة في تراب البلدیة التي تضعها 

 3ا للتشریع الجاري العمل بهكما یسهر على ذلك طبق، الدولة تحت تصرفه

المتضمن الاحتیاطات العقاریة  20/02/1974المؤرخ في  74/26جعل الأمرو 

هو ما ، و البلدیة المتعامل الوحید في المعاملات العقاریة داخل المحیط العمراني

المؤرخ في  81/094مكرر المضافة بموجب القانون  158أكدته المادة 

 18/01/1967المؤرخ في  67/24مر.رقم المتمم للأو  المعدل 04/07/1981

المؤسسات و  قد أسندت للمؤسسات العمومیة المكلفة بالترقیةو  المتعلق  بالبلدیة

                                                           
یحدد شروط بیع الأراضي العقاریة التي تملكها الدولة وتعد  07/01/1986مؤرخ في  86/05من المرسوم  4/1المادة   1

.العدد الأول، الصادر في رسمیة جریدةضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا كیفیات هذا البیع ، 

 .12، ص  08/01/1986
، الصادرة في  06العدد   . جریدة رسمیةیتضمن القانون البلدي ،  18/01/1967مؤرخ في  24- 67أمر .رقم    2

18/01 /1967. 
 .103، ص  18/01/1967مؤرخ في  67/24من الأمر  158نص المادة    3
المتضمن القانون 18/01/1967مؤرخ في  67/24یعدل ویتمم الأمر.رقم  04/07/1981مؤرخ في  81/09قانون.رقم  4

 .917، ص  1981/ 07/07، الصادرة في  27. العدد  الجریدة الرسمیةالبلدي،  
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تسییر العقار الصناعي، و  متمیزة لتنظیمو  العمومیة المكلفة بالتسییر مهام نوعیة

لكن لوقت طویل حصل بینها تداخلا في الصلاحیات مما زاد في تعقید وضعیة 

مهم كمتعامل   cadatیمكن التأكید على أن دور الصندوق الجزائري و  1العقار

سواء فیما یتعلق بالتخطیط المالي أو ، الجماعات الإقلیمیةو  رئیسي للدولة

انعكست هذه الإصلاحات على و  تنظیم المناطق الصناعیةو  عملیات انجاز

 2مادة الصندوق الجزائري للتهیئة العمرانیة الذي كان موضوع حل بموجب ال

هیاكله إلى و  نقلت أموالهو   22/11/1980المؤرخ في  270- 80من المرسوم 

التهیئة و  تحت وصایة وزارة التخطیط ANATالوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیة 

الذي  CNERUالانجاز العمراني و  إلى المركز الوطني للدراساتو  العمرانیة

ة لاختصاصات الوكالة بالنسبو  التعمیرو  أنشئ تحت وصایة وزارة الإسكان

ضبط المعلومات الضروریة و  الوطنیة للتهیئة العمرانیة في هذا المجال جمع

لتحدید المناطق التي یمكن إنشاء فیها المناطق الصناعیة  أما المركز الوطني 

كلف بالمهام الموكلة للصندوق في  CNERUالانجاز العمرانيو  للدراسات

المناطق الخاصة وفقا لأحكام المادة و  تسییر المناطق الصناعیةو  مجال إنشاء

المتضمن إحداث المركز  22/11/1980المؤرخ في  80/276من المرسوم 18

لم یعمر المركز الوطني للدراسات و  ،2الانجاز العمرانيو  الوطني للدراسات

بل تأثر بمختلف تنظیمات إعادة الهیكلة التي طبقت في بدایة ، طویلا

الأبحاث و  استبدل بمؤسسة تدعى بمركز الدراساتو  نینات، فتم حل المركزالثما

المؤرخ في  83/154بموجب المرسوم  URBالتطبیقیة في التعمیر 

الأبحاث التطبیقیة و  یتمتع مركز الدراسات، و لینظم اختصاصه 03/03/1983

                                                           
 .51ص، 2001 الجزائر، الأمة،دار  "التوطین الصناعي وقضایا التنمیة في الجزائر"  ،محمد بومخلوف ،   1
 .1737، ص 22/11/1980مؤرخ في  276- 80قم من المرسوم.ر  8نص المادة   2
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هو موضوع تحت و  1الاستقلال الماليو  بالشخصیة المعنویة URBفي التعمیر 

تنحصر صلاحیاته في نطاق إقلیم الجزائر ، التعمیرو  یة وزارة الإسكانوصا

العاصمة أما النواحي الأخرى من الوطن أنشئ بها سبعة مراكز جهویة مماثلة 

من و  تلمسانو  تیارت، وهران، البلیدة، سطیف، قسنطینة، في كل من عنابة

خرى من المركز الوطني الموجود بالعاصمة أو في النواحي الأ 2اختصاصات

و المناطق أشغال التهیئة الخاصة بالمناطق الصناعیة أو  الوطن القیام بدراسات

أما  ، تسییرها كلا في حدود اختصاصه الإقلیميو  ذات الاستعمال النوعي

 84/55من المرسوم.رقم 1المؤسسات العمومیة المكلفة بالتسییر: نصت المادة 

الذي یستفاد من  3الصناعیة المتعلق بإدارة المناطق 03/03/1984المؤرخ في 

، تسییر المناطق الصناعیةو  هذا النص طبیعة الهیئة المخول لها أمر إدارة

فالمناطق التي تحتوي على نشاطات ذات فائدة محلیة أو وطنیة تابعة لوصایة 

تشیر عن طریق مؤسسة عمومیة ذات طابع ، وزارات متعددة الاختصاصات

-83من المرسوم.رقم  7یقا لأحكام المادة اقتصادي تنشأ بقرار من الوالي تطب

أما المناطق ، تسییرهاو  المحدد لشروط إنشاء المؤسسات العمومیة المحلیة 200

التابعة و  الصناعیة التي تحتوي على نشاطات ذات فائدة وطنیة أو نوعیة

لوصایة واحدة تخضع لمؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي تدعى آنذاك 

 56-84المنظمة بموجب المرسوم  EGZIلصناعیة مؤسسات تسییر المناطق ا

                                                           
الجریدة یتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني ، 22/11/1980مؤرخ في  80/276مرسوم .رقم  1

 .25/11/1980الصادرة في  48.العدد الرسمیة
راني وتحویل ممتلكاته یتضمن حل المركز للدراسات والانجاز العم 1983//05/03مؤرخ في  83/154مرسوم.رقم  2

 .643، ص  08/03/1983الصادرة في  10العدد الجریدة الرسمیة.وهیاكله ووسائله ومستخدمیه ، 
الصادرة  10.العدد  الجریدة الرسمیةیتعلق بإدارة المناطق الصناعیة ،  03/03/1984مؤرخ في  84/55مرسوم .رقم   3

 .311، ص 1984مارس  06في 
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المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق  03/03/1984المؤرخ في 

 في حین المناطق التي تضم نشاطات تابعة لمؤسسة واحدة 1عملهاو  الصناعیة

كما هو الحال بالنسبة للمحروقات إدارتها تتم بواسطة هیئة ، ذات أهمیة وطنیةو 

ص هیئات تسییر المناطق الصناعیة الأجزاء یشمل اختصا، و متخصصة

إن تطبیقها على أرض الواقع یبدو في غایة ، المشاعة من المنطقة الصناعیة

الصعوبة الشيء الذي أدى لحل العدید من مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة 

بسبب نقص الموارد المالیة مما أثقل كاهل الخزینة العامة للدولة ذلك لعدة 

توقف بعض المؤسسات في المنطقة عن دفع مستحقاتها من  أسباب أهمها:

المساهمات المقررة قانونا بسبب المشاكل المالیة التي تعاني منها إلى حد 

لا یتوقف تسییر العقار الصناعي على الهیآت السابق ذكرها بل و  الإفلاس

 86/05حیث طبقا للمرسوم .رقم ، تتحمل إدارات أخرى جانبا مهما في التسییر

 تقوم المصالح الولائیة المكلفة بأملاك الدولة، 07/01/19862مؤرخ في ال

الشؤون العقاریة فور تسلمها الوثائق المطلوبة بتحدید ثمن القطعة الأرضیة و 

ثم إرسال الملف كاملا للوالي قصد البت ، محل الاستثمار حسب القیمة التجاریة

عد الحصول على في طلب تخصیص القطعة الأرضیة المذكورة للاستثمار ب

بعد البت في طلب و  الرأي الموافق للمصلحة الولائیة المكلفة بالفلاحة،

تخصیص القطعة الأرضیة من الوالي تحرر المصالح الولائیة المكلفة بأملاك 

لیقید بشرط فسخي یتمثل في اشتراط التنفیذ المطبق لبرنامج ، الدولة عقد البیع

                                                           
الجریدة   یتعلق تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة وعملها ،  05/03/1984خ في مؤر 56/ 84مرسوم.رقم   1

 .06/03/1984الصادرة في  10.العدد الرسمیة
یحدد شروط بیع الأراضي العقاریة التي تتملكها الدولة وتعد ضروریة  07/01/1986مؤرخ في  86/05مرسوم.رقم  2

الصادرة في  1.العدد  جریدة رسمیةقانونا كما یحدد كیفیات هذا البیع ، لإنجاز برامج استثمارات الخاصة المعتمدة 

 .12، ص08/01/1986
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حسب ما هو مقرر في ملف ، لإنجازهالاستثمار المعتمد في المدة اللازمة 

لم یقدم  اإذ، برعایة المصالح الولائیة المكلفة بأملاك الدولةو  الاعتماد نفسه

من القانون.رقم  46المستثمر شهادة مطابقة حسب ما هو مقرر في المادة 

  1رخصة التجزئةو  المتعلق برخصة البناء 06/02/1982مؤرخ في  82/02

، 86/05من المرسوم.رقم  6/2یة طبقا لنص المادة یفسخ البیع بالطرق القضائ

ضف إلى كل ما سبق الوكالات العقاریة المحلیة آنذاك المنشاة بمبادرة من 

باختصار الوكالات و 2البلدیات لعبت دور بارز في تسییر العقار الصناعي

مؤرخ في  86/04العقاریة المحلیة المنظمة بموجب المرسوم .رقم 

حیث تتدخل في ، تكمیلي للسلطات المحلیةو  تقني تمثل دعم 08/01/1986

 تسییر العقار الصناعي من خلال إعداد دراسات تهیئة المناطق الصناعیة

بغرض و  مراقبة التزاماتهمو  إعداد عقود التنازل للمستثمرینو  مناطق النشاطو 

تجاوز اختصاصات الوكالة في مجال تسییر الحافظة العقاریة اتبعت الجماعات 

تهمیش وجود الوكالات لأنها و  سیاسة الأمر الواقع من خلال تجاهلالمحلیة 

الدعایة و  مؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي بعیدة كل البعد عن السیاسة

 الانتخابیة حیث قامت الجماعات المحلیة ب:منح قطعة أرضیة بعقود ملكیة

دام التنسیق انع، رخص بناء دون إعلام الوكالة العقاریة المحلیة مكلفة بالتهیئةو 

البلدیات في مجال إعداد مخططات التهیئة أو برمجة مخططات و  بین الوكالات

كذا عائد و  رفض البلدیات دفع نصف عائد الموارد المالیة للوكالة و البلدیة

التنازل عن الأراضي إن كان ذلك ساهم في جعل الحظائر الصناعیة المتوفرة 

                                                           
جریدة رسمیة یتعلق برخصة البناء ورخصة اتجزئة الأراضي للبناء ،  06/02/1982المؤرخ في  82/02قانون.رقم   1

 .263، ص  09/02/1982، الصادرة في  5العدد .
 .13ه ، ص السابق ذكر  86/05مرسوم.رقم   2
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ي من وضعیة هشة بدرجات مناطق نشاط) تعان، آنذاك ( مناطق صناعیة

متفاوتة، تنعكس بصعوبات في مجال التسییر إذ یتم إدارة هذه المناطق في 

مما دفع بالسلطات تكوین لجنة وزاریة ، أغلب الأحیان بطریقة غیر منتظمة

إعادة الهیكلة مشكلة من ممثلین عن مختلف و  مشتركة تنشطها وزارة الصناعة

 .العقار الصناعي من قریب أو بعید بموضوعالقطاعات المعنیة التي لها علاقة 

   الخاتمة :

بتركیزنا في دراستنا هذه على أثار تطبیق النظام الاقتصادي الاشتراكي على    

الذي اعتمدته الجزائر في مرحلة ما قبل و  الاستثمارات العقاریة الصناعیة

  نتائج أهمها: توصلنا إلى التسعینات 

طرف الدولة المحتكرة للأنشطة الاقتصادیة السیاسة الاقصائیة المنتهجة من  -

بادئ النظام هذا راجع لتطبیق مو  الاستثمار الأجنبيو  للقطاع الخاص

حیث  كانت انطلاقة أولى  في التوجه نحو إنشاء ، الاقتصادي الاشتراكي

 الاستثمارات العقاریة الصناعیة تحتاج إلى وقت لتحقیق الهدف المنشود إلیه.

العقاریة المخصصة للزراعة أكثر من الفضاءات الاهتمام بالأوعیة   -

 ضئیل نسبیا.لكن بشكل و  المخصصة للصناعة التي كانت موجودة

الصلاحیات المسندة للولاة في منح القطع الأرضیة المخصصة للاستثمار  -

 الصناعي.

العقار الصناعي المتمثلة في الصندوق  وتهیئة استحداث أجهزة تتولى تسییر -

المركز الوطني ، الوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، لعمرانیةالجزائري للتهیئة ا

 الأبحاث التطبیقیةو  الانجاز العمراني الذي حل محله مركز الدراساتو  للدراسات

إلى حلها فیما  أدىالمشاكل التي صادفتها میدانیا عند ممارسة أعمالها هذا ما و 

 بعد.
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م عنه منازعات الاستثمار تداخل الصلاحیات بین الأجهزة المذكورة أعلاه نج -

 العقاري الصناعي.

 الجماعات المحلیة .و  التداخل بین الوكالات العقاریة المحلیة -

وضع نصوص قانونیة متفرقة تعمل على تنظیم مجال الاستثمار العقاري  -

 الصناعي.

 تشعبها  .و  عدم استقرار النصوص القانونیة -

اعي حیث بقي مشكل عجزها على تسویة منازعات الاستثمار العقاري الصن -

الحصول على الوعاء العقاري قائما مما ترتب عن ذلك حلها لتحل محلها أجهزة 

 أخرى.

لنظام ها لتطبیقتوجه الذي بدأت الجزائر تعتمده تدریجیا بغیر أن ال   

الاقتصادي الحر زاد الوضع تعقیدا حیث ظهرت عدة إشكالات استدعت 

 إیجادتعمل على و  النظاموضع نصوص قانونیة تتماشى مع مبادئ هذا 

  حلول لها تجسدت في :

كطریقة  الغیر قابل للتنازل المعتمد علیه حالیا وضع صیغ لمنح الامتیاز  -

 للحصول على الأوعیة العقاریة المخصصة للاستثمار العقاري الصناعي.

المحلي و  إرساء أجهزة إداریة جدیدة تتمثل في أجهزة دعم الاستثمار المركزي -

تعمل بالتنسیق مع الأجهزة الإداریة التقلیدیة و  ة صلاحیاتأسندت لها عد

 اللامركزیة.و  المركزیة

توسیع عدة مناطق أخرى جدیدة داخل حافظة العقار الصناعي و  إنشاء  -

المناطق و  الحظائر الصناعیةو  المناطق الصناعیةو  تتمثل في مناطق النشاطات

 الدولة.المطلوب تنمیتها مساهمة خاصة من 
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مع احتفاظ مدیریة  یات الولاة المطلقة في منح تراخیص الامتیازتوسیع صلاح -

 .أملاك الدولة باختصاصها الأصیل المتمثل في إبرام عقود الامتیاز

تدخل القضاء الإداري لحل منازعات الاستثمار العقاري الصناعي خصوصا   -

بهذا تم التخلي بشكل نهائي على و  الإلغاءدعاوى و  في دعاوى فسخ العقود

 .ق النظام الاقتصادي الاشتراكيتطبی

  المراجع :و  المصادرقائمة    

  المراجع باللغة العربیةو  المصادرأولا : 

  النصوص القانونیة : - 1

، جریدة رسمیةالمتضمن قانون الاستثمارات .  1963جویلیة  26مؤرخ في  63/277قانون.رقم  -

 .1963أوت  02الصادرة بتاریخ ، 53العدد 

مؤرخ في  67/24یتمم الأمر.رقم و  یعدل 04/07/1981خ في مؤر  81/09قانون.رقم  -

/ 07/07الصادرة في ، 27. العدد الجریدة الرسمیة المتضمن القانون البلدي،  18/01/1967

 .917ص ، 1981

رخصة اتجزئة الأراضي و  یتعلق برخصة البناء 06/02/1982المؤرخ في  82/02قانون.رقم  -

 . 09/02/1982درة في الصا، 5العدد جریدة رسمیة .، للبناء

المتضمن  18/11/1990الموافق ل  1411جمادى الأولى  1مؤرخ في  90/25قانون.رقم  -

 .1411جمادى الأولى  01، الصادرة بتاریخ 49. العدد جریدة رسمیةالتوجیه العقاري، 

جریدة المواقع السیاحیة، و  یتعلق بمناطق التوسع 17/02/2003في  مؤرخ 03/03قانون.رقم  -

 .19/02/2003الصادرة في  ،11.العدد  رسمیة

، جریدة رسمیةالمتضمن قانون الاستثمارات.  15/09/1966مؤرخ في  66/284الأمر.رقم  -

 .17/09/1966الصادرة بتاریخ ، 80العدد 

العدد  جریدة رسمیة .، یتضمن القانون البلدي 18/01/1967مؤرخ في  24-67أمر.رقم  -

 .1967/ 18/01الصادرة في  ،06

كیفیات منح الامتیاز على و  المحدد لشروط 2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04.رقم الأمر  -

دد الع، جریدة رسمیة، الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةو  الراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  . 03/09/2008الصادرة في ، 49
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 للدراسات یتضمن إحداث المركز الوطني 22/11/1980مؤرخ في  80/276رقم مرسوم  -

 .25/11/1980الصادرة في  48.العدد الجریدة الرسمیةالانجاز العمراني ،و 

الانجاز و  یتضمن حل المركز للدراسات 1983//05/03مؤرخ في  83/154مرسوم.رقم  -

الصادرة في  10العدد الجریدة الرسمیة.، مستخدمیهو  هیاكله ووسائلهو  تحویل ممتلكاتهو  العمراني

08/03/1983 . 

الجریدة ، یتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 03/03/1984مؤرخ في  84/55رقم مرسوم . -

 .1984مارس  06الصادرة في  10.العدد  الرسمیة

یتعلق تنظیم مؤسسات تسییر المناطق  05/03/1984مؤرخ في 56/ 84مرسوم.رقم    -

 .06/03/1984الصادرة في  10.العدد الجریدة الرسمیة  ، عملهاو  الصناعیة

یحدد شروط بیع الأراضي العقاریة التي تملكها  07/01/1986مؤرخ في  86/05 م.رقمرسوم -

جریدة ، تعد ضروریة لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا كیفیات هذا البیعو  الدولة

 . 08/01/1986.العدد الأول، الصادر في رسمیة

 الكتب: -2

 ضمان الاستثمارات ).، م التجاري الدوليالاستثمارات الدولیة ( التحكی قادري،عبد العزیز  -

 . 2006، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانیة

 الجزائر، الأمة،دار  الأولى،. الطبعة قضایاه المعاصرةو  التوطین الصناعي، محمد بوخلوف -

2001.  

یونیو  20مؤرخ في 05/10المدني ( حسب آخر تعدیل له: قانون.رقم القانون مولود دیدان،  -

 .2006دار النجاح للكتاب، الجزائر،  .)2005

 أطروحة الدكتوراه : -3

رسالة لنیل شهادة ، " النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر "، خوادجیة سمیحة حنان -

 1جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق، قسم القانون العقاري، شعبة القانون الخاص، دكتوراه علوم

 .15،16ص ص  ، 2014/2015،

. الملتقى الوطني السادس  " شروط استغلال العقار السیاحي في الجزائر "، يربیعة صبایح -

، العلوم السیاسیة، جامعة الواديو  كلیة الحقوق، قسم الحقوق، حول الاستثمار العقاري بالجزائر

 .3،4ص ص ، 2014فیفري  24/25

ة الأورو " دور المناطق الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة في المنطق، صهیب خبابة -

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة  الجزائر).و  مغاربیة ( دراسة مقارنة بین فرنسا
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تخصص الاقتصاد ، علوم التسییرو  الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة

جامعة فرحات  ،علوم التسییرو  العلوم التجاریةو  كلیة العلوم الاقتصادیة، التنمیة المستدامةو  الدولي

 . 2011/2012، 1سطیف  –عباس 

دوره في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ( و  " تجربة القطاع الصناعي الخاص، محمد زوزي -

تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیةدراسة حالة ولایة غردایة)".

جامعة ، علوم التسییرو  التجاریةو  م الاقتصادیةكلیة العلو ، قسم العلوم الاقتصادیة، اقتصاد التنمیة

 . 2009/2010، ورقلة–قاصدي مرباح 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،" قانون الخوصصة في الجزائر".محمود شحماط  -

 .2007، قسنطینة-جامعة منتوري، كلیة الحقوق، قسم الحقوق

ري في المدینة الجزائریة ( حالة مدینة آلیات استهلاك العقار الحضو  " التعمیر، یحي مدور -

 تخصص المدینة، العمرانو  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریةورقلة )".

 جامعة، العمرانیةو  كلیة الهندسة المدنیة، قسم الهندسة المعماریة ، التنمیة المستدامةو  المجتمعو 

 . 2011/2012، باتنة–الحاج لخضر 

 :المداخلات  -4

مجلة العلوم ، . العدد الثامن" نظرة عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائر" ، بغداد كربالي -

 .2005جانفي ، بسكرة –جامعة محمد خیضر ، الإنسانیة

المتوسطة و  " الإجراءات المتبعة لتفعیل دور المؤسسات الصغیرة، آخرونو  مفید عبد اللاوي -

أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات و  ول واقعملتقى وطني ح وواقعها في الجزائر ".

علوم التسییر، جامعة الوادي، و  التجاریةو  المتوسطة في الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیةو  الصغیرة

 .06/05/2013-05یومي 

،" تقییم مدى نجاعة الاتجاهات الحدیثة في تنمیة قطاع عبد القادر بلقیوسو  الرحمان عیة -

"، الملتقى الوطني حول: الاستراتیجیة الصناعیة الجدیدة ري في نظام اقتصاد السوقالصناعة الجزائ

، جامعة مستغانم، علوم التسییرو  التجاریةو  في الجزائر استمراریة أم قطیعة، كلیة العلوم الاقتصادیة

 .2012أفریل  23،24یومي 

 الالكترونیة:المواقع   -5

-  droit.org-www.codes )  على الساعة  03/03/2016تم الاطلاع على الموقع بتاریخ

 زوالا  12:00

 ثانیا : المراجع باللغة الأجنبیة :
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- Martin hoesli , investissement immobilière ( décision et gestion du 
risque . Ed: économica , parie , 2008.. 
- congrés des notaires de France, l'investissement industriél , strasbourg 4-
7 mai 1997. 

  Cherif Bennadji, vocabulaire juridique, élément pour un dictionnaire 
des termes officiels. Opu, Alger ,2006.  

-   République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministére de la 
participation et promotion de l'investissement, note n533 intitulée le cadre 
d'emergence du marché foncier, mai 2006. 

   


